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المنتدى العربى للتنمية والتشغيل

( الدوحة ، 15– 16 نوفمبر / تشرين الثانى 2008 )
دور الاستثمار العربي البيني والاستثمارات 

الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل

إعــــــــــداد

خالد حسين

إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا) 
الأمم المتحدة بيروت – لبنان
مقدمة

شهدت الدول العربية، في السنوات الست الماضية، تقدما ملحوظا في مستويات التنمية الاقتصادية، وأرتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2001-2007 من 663 مليار دولار ليصل إلي  1557 مليار دولار. وقد بلغ النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية 5.8 في المائة وفق التقديرات الدولية لعام 2007، وتشير التوقعات إلى استمرار النمو خلال عام 2008 ليصل إلى     6.1 في المائة.

وبالرغم من الزيادة الملحوظة في معدل نمو الاقتصاديات العربية إلا آن معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى والأسوأ في العالم ويشير التقرير العربي الأول للتشغيل والبطالة الصادر عن منظمة العمل العربية بان معدلات البطالة بالمنطقة العربية تخطت 14 في المائة من قوة العمل و25 في المائة بين فئة الشباب. ومن المدهش ان معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية الدول العربية، وترتفع هذه المعدلات لدى قطاع المتعلمين لتبلغ 10 أضعاف في مصر وخمسة أضعاف في المغرب وثلاثة أضعاف في الجزائر، مما يعني ان غير المتعلمين أوفر حظا في إيجاد فرص عمل بالدول العربية.

وتشكل قضية زيادة فرص العمل والتشغيل أكبر التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية نظرا لزيادة قوة العمل العربية بمعدلات أعلى عن مثيلاتها بأقاليم العالم الأخرى، مما يتطلب إيجاد حلول فعالة لمشكلة البطالة في الدول العربية، لتوفير فرص عمل للداخلين الجدد في سوق العمل والذي يقدر عددهم بحوالي 4 ملايين شخص سنويا.
ومن المعروف اقتصاديا ان زيادة معدلات النمو الاقتصادي تؤدي إلى خلق كيانات اقتصادية جديدة وتوسع في أنشطة المؤسسات الاقتصادية القائمة وبالتالي توفير فرص عمل جديدة، وتسمى هذه النظرية بقانون أوكن، الا ان الدراسات التطبيقية تظهر عدم انطباق هذه النظرية على العديد من الدول العربية، وتظهر أحدث الدراسات العملية لكل من الجزائر ومصر والمغرب وتونس تدني استجابة البطالة لزيادة النمو الاقتصادي وهو ما يخالف النتائج التطبيقية التي تدعم قانون أوكن في حالة الدول المتقدمة.

تهدف هذه الورقة إلى تحديد إطار عام لكيفية الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر والعربي البيني في خلق فرص عمل بالمنطقة العربية.

ويستعرض المبحث الثاني من الورقة حجم الاستثمار الأجنبي في الدول العربية، التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر ببعض الدول العربية، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر لاقتصاديات المنطقة العربية. كما يتناول المبحث الثالث الاستثمار العربي البيني والجهود المبذولة لتفعيل دوره، ويركز المبحث الرابع من الورقة على دور الاستثمار الخارجي في معالجة الخلل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل بالمنطقة العربية، وتحديد أهم الآليات التي من شأنها زيادة فرص العمل بالدول العربية.
الاستثمار الأجنبي المباشر


إن أهمية الاستثمار الأجنبي تتمثل في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية بحيث يكون هذا الاستثمار جزءً أساسياً من الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط بالاقتصاد العالمي ومساهم في العملية الإنتاجية الدولية. أما إذا كان الهدف من الاستثمار الأجنبي المباشر هو الحصول فقط على موارد مالية فيظل، على أهميته، ذات أثر محدود. ومن هنا تأتي أهمية السياسة الاستثمارية للدولة وأهمية أن تكون هذه السياسة جزء من السياسة الاقتصادية الكلية وضمن إستراتيجية التمويل الاقتصادي والالتحاق بركب الاقتصاد العالمي، وليس سياسة محدودة الأهداف متواضعة تنحصر في توفير الموارد المالية، على الرغم من أهميتها.


يمثل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية، حيث احتل المرتبة الأولى ضمن مكونات هذا التمويل خلال السنوات الماضية. أي أنه فاق في الأهمية التمويل من خلال البنوك والمساعدات الرسمية للتنمية. وهناك نوعان من الاستثمار الأجنبي المباشر: الأول، المشاريع الجديدة أو ما يطلق عليه اسم (Greenfield projects)، والثاني، الاندماج والاقتناء من الشركات أو ما يطلق عليه اسم (Mergers and Acquisitions)
حصة الدول العربية من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر

واصل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ارتفاعه خلال عام 2007 ليصل إلى رقم قياسي جديد قدره 72.4 مليار دولار، وبنسبة نمو قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2006. وإذا نظرنا إلى حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من التدفق العالمي نجد ان حصة الدول العربية انخفضت من 4.4% إلى 3.9%. كذلك انخفضت حصة الدول العربية كنسبة من إجمالي التدفقات الداخلة للدول النامية من 15% عام 2006 لتصبح 14.5% بنهاية 2007.

 وما زالت الدول العربية المصدرة للنفط تأتي على رأس قائمة الدول المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر. ويرجع ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول في السنوات القليلة الماضية والتي أصبحت تأتي ثمارها. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً حيث وصل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24.3 مليار دولار في عام 2007، بزيادة قدرها 33 في المائة عن العام 2006.

الجدول 1- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية ومناطق مختارة، 2004-2007
(بملايين الدولارات)

	2007
	2006
	2005
	2004
	

	1835
	3121
	1532
	621
	الأردن

	13253
	8386
	10900
	10004
	الإمارات العربية المتحدة

	1756
	2915
	1049
	865
	البحرين

	885
	600
	692(1)
	180(1)
	الجمهورية العربية السورية 

	448
	272*
	515
	300
	العراق

	2377
	952
	900
	229
	عُمان

	21
	38*
	47
	49
	الضفة الغربية وقطاع غزة

	1138
	1786*
	1152*
	1199*
	قطر

	123
	110
	250
	24
	الكويت

	2845
	2794
	2751
	1993
	لبنان

	11578
	10043
	5376
	2157
	مصر

	24318
	18293
	12097
	1942
	المملكة العربية السعودية 

	464
	1121
	(302)
	144
	اليمن

	1618
	3312
	782
	639
	تونس

	1665
	1795
	1081
	882
	الجزائر

	1
	1*
	1*
	1
	جزر القمر

	2541
	1734
	1038
	357
	الجماهيرية العربية الليبية

	195
	108
	22
	39
	جيبوتي

	2436
	3541
	2305
	1511
	السودان

	141
	96*
	24*
	(5)*
	الصومال

	2577
	2898
	2946
	1070
	المغرب

	153
	155
	814
	392
	موريتانيا

	72368
	61878
	44103
	23219
	إجمالي الدول العربية 

	1833324
	1411018
	958697
	742143
	العالم

	499747
	412990
	316444
	275032
	الدول النامية

	3.9%
	4.4%
	4.6%
	3.1%
	إجمالي الدول العربية كنسبة من العالم

	14.5%
	15%
	13.9%
	8.4%
	إجمالي الدول العربية كنسبة من الدول النامية


المصدر: UNCTAD, World Investment Report, 2008, Annex Table B.1..

ملاحظة: (  ) معناها رقم سلبي،
.. بيانات غير متوافرة،
* بيانات تقديرية 

-- لا تنطبق مطابقة

(1):
مبنية على مسح شامل للشركات التي يساهم فيها الاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من مشروع تدعيم الخبرات وشبكات الارتباط في ميدان الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء في الاسكوا والذي تنفذه الاسكوا مع هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء في الجمهورية العربية السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق. بيانات عام 2003 مبنية على مصدر الانكتاد المذكور أعلاه.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بتدفق بلغ حجمه 13.3 مليار دولار. ويعود ذلك إلى جهود الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وخاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات إنشاء الشركات وتقليل حجم البيروقراطية والانخفاض الكبير في معدل الضرائب، علماً بأن الإمارات العربية المتحدة لم تصدر حتى الآن قانوناً موحداً للاستثمار. وهذا يعني أن القانون، بالرغم من أهميته، إلا أنه قد لا يكفي لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. 

احتلت مصر المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة حيث وصل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 11.6مليار دولار، ولعب قطاعي الخدمات المالية والسياحة دوراً مهماً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال السنين الماضية، حيث بدأت الحكومة في خصخصة قطاع البنوك، كذلك قامت شركات كبرى بإنشاء مشاريع في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية. كما حققت نجاحا ملحوظا في تحسين مناخ الأعمال.

وقد بلغ إجمالي نصيب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر 49 مليار دولار أي 67 في المائة من حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال عام 2007.

ومن الملاحظ أن معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية كان على شكل استثمارات في مشاريع جديدة حيث ما زال حجم صفقات الاندماج والاقتناء من الشركات ضعيف مقارنة بالمعدل العالمي.

وأحتل لبنان المركز الرابع عربيا حيث وصل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2.8 مليار دولار متقدما على المغرب وليبيا في المركزين الخامس والسادس على الترتيب حيث  بلغ نصيب المملكة المغربية 2.6 مليار دولار، و نصيب ليبيا 2.5 مليار دولار.

التوزيع القطاعي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لبعض الدول العربية

تشير نتائج المسوحات التي قامت بها بعض الدول العربية ضمن مشروع الاسكوا حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أن التوزيع القطاعي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يختلف من دولة إلى أخرى، حيث تبين في البحرين أن قطاع الخدمات المالية استحوذ على أعلى نصيب من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك حسب مسح عام 2002، في حين يعد قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان القطاع الأول من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويأتي بعده قطاع الصناعة.
 أما في المملكة العربية السعودية فتصدر قطاع الصناعة والطاقة قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر حسب مسح 2005، يأتي بعده قطاع العقار وأنشطة الأعمال. أما في الجمهورية العربية السورية، فنلاحظ أن نشاط الوساطة المالية جاء في المرتبة الأولى من حيث حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك حسب المسح الذي نفذ في عام 2005، يليه مباشرة قطاع الصناعة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد توصل المسح الذي أجري عام 2004 إلى أن قطاع الصناعات التحويلية والماء والكهرباء جاءت في المرتبة الأولى يليها قطاع التجارة ثم التعدين والطاقة.


كما أن قطاع الخدمات أصبح من القطاعات الرئيسية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عدد كبير من الدول العربية وخاصة الاتصالات والسياحة في كل من مصر، والمغرب، والجزائر وتونس. ويجب الإشارة كذلك إلى قطاع الإنشاءات الذي يعيش فورة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر حيث يتم تنفيذ مشاريع بناء. كما أن تحرير قطاع الاتصالات عن طريق تنفيذ برامج خصخصة في عدة دول عربية أدى إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر سواء بيني أو أجنبي حيث برزت شركات عبر وطنية إقليمية قامت بتنفيذ استثمارات ضخمة في مجال الاتصالات.

أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاديات العربية

1) الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من إجمالي الناتج القومي
الجدول  2 - الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
	
	2000
	2007

	الجزائر
	6.4
	9.0

	جمهورية مصر العربية
	20
	39.6

	ليبيا
	1.3
	11.5

	المملكة المغربية
	23.9
	44.3

	جمهورية السودان
	12.1
	30.0

	تونس
	59.4
	74.9

	مملكة البحرين
	74.1
	65.9

	المملكة الأردنية الهاشمية
	37.1
	91.9

	دولة الكويت
	1.6
	0.8

	الجمهورية اللبنانية
	29.9
	85.7

	سلطنة عُمان
	13.0
	14.7

	فلسطين
	22.6
	23.4

	دولة قطر
	10.8
	10.7

	المملكة العربية السعودية
	9.3
	20.2

	الجمهورية العربية السورية
	36.9
	25.6

	دولة الإمارات العربية المتحدة
	1.5
	25.5

	الجمهورية اليمنية
	13.9
	11.0


المصدر: UNCTAD, World Investment Report, 2008, Annex Table B.8

تعكس نسبة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي مدى أهمية تدفق هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي وبالتالي مدى الأثر الذي يحققه على اقتصاد البلد المضيف لهذا الاستثمار والأرقام السابقة تشير إلى أن أكبر المساهمات تحققت في الدول العربية ذات الاقتصاد الصغير نسبياً مثل البحرين، ولبنان، والأردن، وتونس وهي دول في مجملها غير مصدرة رئيسية للنفط، حيث تعدت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الناتج المحلي الإجمالي 65 في المائة لعام 2007.


  أما بالنسبة للجمهورية اليمنية، فالأمر يختلف حيث أنها من الدول الأقل نمواً في العالم، كما أن صغر الاحتياطي النفطي لديها يؤثر على حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للموارد الطبيعية. في حين أن الدول ذات الاقتصاد الكبير نسبياً ما زالت نسبة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي أقل من متوسط الدول النامية.

2) الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من رأس المال الثابت
الجدول  3 - تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من تكوين رأس المال الثابت

	
	2006
	2007

	الجزائر
	6.3
	5.1

	جمهورية مصر العربية
	49.8
	42.7

	ليبيا
	23
	25.3

	المملكة المغربية
	13.0
	12.2

	جمهورية السودان
	42.2
	22.9

	تونس
	45.5
	19.6

	مملكة البحرين
	92.2
	44.7

	العراق
	5.6
	5.9

	المملكة الأردنية الهاشمية
	85.1
	42.7

	دولة الكويت
	0.8
	0.8

	الجمهورية اللبنانية
	66.8
	64.1

	سلطنة عُمان
	30.4
	39.7

	فلسطين
	1.8
	1.8

	دولة قطر
	1.0
	5.4

	المملكة العربية السعودية
	29.5
	30.1

	الجمهورية العربية السورية
	7.5
	10.3

	دولة الإمارات العربية المتحدة
	30.4
	26.7

	الجمهورية اليمنية
	28.1
	10.3


المصدر: UNCTAD, World Investment Report, 2008, Annex Table B.3
في لبنان وصلت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت في عام 2007إلى أكثر من 64 في المائة. وفي كل من الأردن و البحرين بلغت تلك النسبة حوالي 43 في المائة و45 على التوالي لعام 2007. ويدل هذا على تزايد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في سد الفجوة الاستثمارية في هذه الدول وبالتالي على أهميته في الاقتصاد الوطني.  وفي مصر بلغت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت في عام 2007 حوالي 43 في المائة مقابل حوالي 30 في المائة في عام 2005، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للزيادة الكبيرة التي حققها تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عامي 2007 و2006. 
 كذلك نجد أن نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الدول المصدرة الرئيسية للنفط بدأت في الارتفاع نظراً للزيادة الكبيرة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ففي المملكة العربية السعودية بلغت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت 30 في المائة في عام، 2007 وفي الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى 27 في المائة، وفي سلطنة عمان بلغت النسبة 40 في المائة. في حين ظلت هذه النسبة محدودة في كل من قطر (5 في المائة) والكويت (أقل من واحد في المائة).
وهذه النسب تدل على أنه من الناحية المالية استطاع الاستثمار الأجنبي المباشر أن يساهم مساهمة كبيرة في الاستثمار المحلي وتكوين رأس المال الثابت وبالتالي أصبح يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي. ويتعاظم هذا الدور في الدول العربية غير النفطية التي كانت تعاني من انخفاض حجم الاستثمار الأمر الذي أثر سلباً على النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية. إلا أن هذا التأثير لا زال بدرجة كبيرة في الاقتصاديات العربية الصغيرة نسبياً. ويمكن اعتبار أن للاستثمار الأجنبي المباشر تأثير على الجانب المالي الاستثماري وهو أحد الأهداف التي ترمي إليها الدول من جذب هذا الاستثمار.

بالرغم من ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال السنوات الماضية إلا أنه يجب ملاحظة ما يلي:

أ-
محدودية نشاط الشركات عبر الوطنية خارج قطاع النفط والغاز. إن أهمية تواجد الشركات عبر الوطنية يتعدى توفير الموارد المالية إلى جلب تكنولوجيا جديدة، أساليب إدارة حديثة بالإضافة إلى أن الشركات عبر الوطنية عن طريق سيطرتها على التجارة الدولية تستطيع أن تساهم في تحسين الجودة من ناحية وتوفير منافذ للتصدير من ناحية أخرى؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات. كما أن سيطرة الشركات عبر الوطنية على العملية الإنتاجية العالمية يؤدي إلى ربط الدول العربية المستضيفة لهذه الشركات بالإنتاج العالمي الأمر الذي يدفع نحو المزيد من التكامل بين الاقتصاد العربي والعالمي.

ب-
تم استثمار جزء كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية في قطاعات الاتصالات، السياحة، الخدمات المالية، البناء والتشييد في حين كانت مساهمته أقل في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة وهي القطاعات الرئيسية من حيث التصدير، وبالتالي فإنه ما لم ترتفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في هذين القطاعين فإن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الصادرات سيظل محدوداً. كما أنه يلاحظ أن قطاعات السياحة والبناء لا تتطلب نقل تكنولوجيا جديدة وبالتالي فإن ارتفاع نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه القطاعات لن يسهم بدرجة كبيرة في تدفق تكنولوجيا جديدة إلى اقتصاديات الدول المضيفة.

الاستثمار العربي البيني

شهدت الاستثمارات العربية البينية الفعلية نمواً بين عامي 2005 و2006 بنسبة 11.1 في المائة حيث ارتفعت من 10.3 مليار إلى 11.5 مليار دولار. ويرجع هذا النمو في الاستثمارات العربية البينية، إلى جهود هذه الدول لدعم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة عامة والاستثمار العربي البيني بصورة خاصة. الا أن هذه الزيادة لم تسجل في كل الدول العربية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات العربية البينية في خمسة دول عربية (الأردن، وتونس، والجماهيرية العربية الليبية، ومصر واليمن) وتراجعت في دولتين (المملكة العربية السعودية والسودان).
 
في المقابل، هناك انخفاض ملحوظ لمؤشر الاستثمار العربي البيني كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالي 34 في المائة في عام 2005 إلى حوالي 27.4 في المائة في عام 2006. وجاء هذا الانخفاض نتيجة الارتفاع الكبير في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية في عام 2006 الذي حقق نسبة نمو بلغت حوالي 4.8 في المائة. 

ومن حيث التوزيع القطاعي فيلاحظ أن معظم هذا الاستثمار موجه نحو قطاع الخدمات الذي نال 75 في المائة من النسبة خلال عام 2004 أما القطاع الصناعي فكان ترتيبه الثاني بـحوالي 23 في المائة.


وتعد الإمارات العربية المتحدة أهم الدول المصدرة للاستثمارات العربية البينية وجاءت في المرتبة الأولى بنسبة 33.5 في المائة من إجمالي تدفق الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2004.  أما المرتبة الثانية فاحتلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 28.1 في المائة والمرتبة الثالثة كانت للكويت بنسبة 14.2 في المائة.


حافظت اليمن في العام 2006 على تصدرها قائمة الدول العربية من حيث نسبة الاستثمارات العربية البينية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ نسبة 99 في المائة. وهذا يعني أن الجمهورية اليمنية تعتمد اعتماداً كبيراً على تدفق الاستثمار العربي البيني نظراً لضعف حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. و شهدت الاستثمارات العربية البينية في الأردن ارتفاعاً في العام 2006 كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر من 79.6 في المائة عام 2005 إلى 91.2 في المائة عام 2006. أما السودان فاحتلت المرتبة الثالثة عام 2006 بنسبة 70.8 في المائة، تليها تونس بـ69.7 في المائة، ومصر بـ23.9 في المائة. وتشير هذه الأرقام إلى أن كلاً من اليمن والأردن والسودان تعتمد بدرجة كبيرة على تدفق الاستثمار العربي البيني القادم بالدرجة الأولى من الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط. وهذا يعني أن الاستثمار العربي البيني أصبح عنصراً مهماً من عناصر الاستثمار الأجنبي في تلك الدول.

الجدول 4- نسبة الاستثمارات العربية البينية من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول عربية مختارة لللأعوام 2005 و2006

	الدولة
	
	2005
	2006

	الأردن
	الاستثمار العربي البيني
	299.4
	1097.6

	
	كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر
	76.53
	91.20

	تونس
	الاستثمار العربي البيني
	153.8
	2366.8

	
	كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر
	19.65
	69.73

	الجزائر
	الاستثمار العربي البيني
	260.6
	..

	
	كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر
	24.14
	..

	المملكة العربية السعودية
	الاستثمار العربي البيني
	5775
	1649

	
	كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر
	47.74
	9.01

	السودان
	الاستثمار العربي البيني
	2455
	2002

	
	كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر
	75.55
	70.79

	عُمان
	الاستثمار العربي البيني
	573.25
	..

	
	كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر
	19.59
	..

	الجماهيرية العربية الليبية
	الاستثمار العربي البيني
	300.3
	461.4

	
	كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر
	10.33
	17.80

	مصر
	الاستثمار العربي البيني
	363.3
	3097.6

	
	كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر
	5.41
	23.85

	اليمن
	الاستثمار العربي البيني
	203.9
	858.3

	
	كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر
	99.27
	99.49

	إجمالي الدول العربية
	الاستثمار العربي البيني
	10384.55
	11532.7

	
	كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر
	34.21
	27.35


المصدر: محتسبة من قبل الاسكوا استناداً إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 2007. 

الجهود المبذولة لتفعيل الاستثمارات العربية البينية


شهد عامي 2006 و2007 زيادة وتحسن في عملية الترويج لمناخ وفرص الاستثمار في الدول العربية. فاستمرت الدول العربية في بذل الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وذلك من خلال العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لإنجازها، واعتماد الشفافية وتفعيل برامج الخصخصة في عدة دول عربية. كما تبنت بعض الدول برامج داعمة للحكومة الإلكترونية. فالسعودية على سبيل المثال، طبقت برامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفي مصر، وضعت هيئة سوق المال قواعد التداول الإلكتروني في البورصة، وفي الجمهورية العربية السورية، تم بناء لائحة تضم كافة خدمات وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني وتم تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الاستثمار. كما قامت البحرين بطباعة أقراص مدمجة تشمل دليل المستثمرين، وتم تطوير الموقع الإلكتروني لمجلس التنمية الاقتصادية. وتسعى اليمن إلى استخدام الموقع الإلكتروني للترويج للاستثمار، إذ تعمل إلى تحسين وتحديث الصفحات الإلكترونية الخاصة بالوزارات.


كما كثفت الدول العربية جهودها لترويج فرص الاستثمار ولتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار. إذ شاركت العديد من الدول العربية بالمؤتمرات الدولية الرامية للترويج لفرص الاستثمار. ونظمت أكثر من 135 نشاطاً ترويجياً منها المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض وورش العمل والاحتفالات. كما شاركت بأكثر من 227 نشاط ترويجي تم تنظيمها.

تفعيل دور الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة

يقف التشغيل على رأس التحديات التنموية لكافة الدول العربية نظرا لارتفاع معدلات البطالة ولخطورة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار البطالة. وبالرغم مما بذل من جهود كبيرة في السنوات الأخيرة لزيادة فرص العمل بالمنطقة العربية والتي أسفرت عن خلق ما يربو على 3 ملايين فرصه عمل جديدة سنويا، تبقى معدلات البطالة في الدول العربية أعلى عن مثيلاتها في باقي مناطق العالم وخاصة في فئة الشباب إذ يتجاوز معدل البطالة 25 في المائة. 
 وكنتيجة لأتساع الفجوة بين معدلات نمو قوة العمل ومعدلات التوظيف، فمن المتوقع ان تحتاج المنطقة العربية إلى توفير أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2020 لمواجهة تحدي البطالة، مما يعني مضاعفة المستوى الحالي للتشغيل، ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ في المتوسط بين 6 و 7 في المائة سنويا. 

وتشير البيانات إلى ان مجموع العاملين بالدول العربية بلغ حوالي 88 مليون عامل في عام 2005، وأستحوذ القطاع الزراعي وصيد الأسماك على النسبة الأكبر من المشتغلين حيث أستوعب هذا القطاع حوالي 25 مليون عامل أي ما نسبته 28.5 في المائة من إجمالي العاملين. كما أستوعب قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حوالي 24.9 مليون عامل أي ما نسبته 28.3 في المائة ويعني هذه ان القطاع الحكومي في الدول العربية لايزال مصدرا رئيسيا للتشغيل، ويعاني هذا القطاع من كبر الحجم وانخفاض الإنتاجية، ومن المتوقع ان تقل مساهمة هذا القطاع في التشغيل في ظل برامج الخصخصة التي تنفذها العديد من الدول العربية. وأستطاع قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم توفير 11.8 مليون فرصة تشغيل أي ما نسبته 13.3 في المائة من إجمالي المشتغلين بالعالم العربي،  ويحتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الرابعة اذ يوفر حوالي 8.8 مليون فرصة عمل، بينما يوفر قطاع الإنشاءات حوالي 7.5 مليون فرصة تشغيل. وتوزع النسبة الباقية من المشتغلين على باقي القطاعات (النقل والاتصالات والتمويل).

وبالرغم من أهمية القطاع الزراعي ليس فقط كأكبر قطاع لتشغيل العمالة بالدول العربية ولكن لمواجهة الارتفاع الغير مسبوق في أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بما يزيد عن 83 في المائة في السنوات الثلاثة الماضية، فمازال القطاع الزراعي يعاني من محدودية الاستثمارات الخارجية والتي تركز بالدرجة الأولى في قطاعات النفط والاتصالات والعقارات والخدمات المالية وجميعها قطاعات تتميز بكثافة رأس المال. لذا يجب الاهتمام بالاستثمار الزراعي في الدول العربية وذلك بإيجاد الآليات الكفيلة بتحفيز الاستثمار العربي البيني في المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي ذات الكثافة العمالية، والتي أصبحت مشروعات ذات أولوية إستراتيجية ومجدية اقتصاديا في ذات الوقت. فالتوسع في الاستثمار الزراعي ببعض الدول العربية وفي مقدمتها السودان وسوريا والمغرب ولبنان ومصر وتونس والعراق واليمن من شانه مواجهه النقص الكبير الذي تعاني منه المنطقة العربية من إمدادات الأرز والقمح والذرة، وكذلك توفير عدد وافر من فرص التشغيل للشباب الباحث عن عمل، ويمكن ان نطلق على القطاع الزراعي "القطاع الأولى بالاستثمار العربي البيني". ويمكن الاستفادة من تجربة دول جنوب شرق اسيا في كيفية توجية الاستمارات الأجنبية إلى القطاعات ذات الأولوية.
وبالتدقيق في ظاهرة البطالة بالعالم العربي وكما سبق وذكرنا في مقدمة هذه الورقة يتضح ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين في كافة الدول العربية مما يعني عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومحتوى ومناهج التعليم من ناحية، والاحتياجات المتطورة لأسواق العمل من ناحية أخرى مما أدى إلى تباعد كبير بين الكفاءات والمهارات المطلوبة للمشاريع الجديدة والمهارات المتاحة بأسواق العمل. وثمة عوامل عدة تساهم في أانخفاض نتائج العملية التعليمية بالمنطقة العربية أهمها نظم التعليم التي تتناسب مع إعداد الطلبة للخدمة في القطاع العام. ومع توجه الاقتصاديات العربية نحو الاقتصاد الحر (السوق) واستخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، تزايد الطلب على بعض الكفاءات والمهارات ولم تتواكب مناهج التعليم بالدول العربية مع هذا التغيير. 
 وقد أظهر التقييم الدولي لعام 2003 ان أداء الطلبة العرب سجل مستويات أدنى من المتوسط الدولي في مادتي العلوم الطبيعية والرياضيات الحديثة.
   
كذلك أدت قلة الموارد المخصصة للتعليم وما يتبعها من رواتب متدنية وتدريب محدود للمعلمين الى تدهور مستوى ونوعية التعليم. وقد ركزت غالبية الدول العربية على التعليم الأكاديمي وبالتالي أزداد عدد الشباب الباحثين عن فرصة عمل بدون توفر الخبرات والمهارات التي يطلبها أرباب العمل. وقد أدخلت بعض البرامج المهنية بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب على المهارات بسوق العمل وكوسيلة للتصدي لمشكلة الخريجين الذين لا يجدون عملا، ومن أمثلة التجارب الناجحة لإدخال البرامج المهنية بالمنطقة العربية "مؤسسة إنجاز لتهيئة الفرص الاقتصادية للشباب الأردني"، "العمل للذات والتنمية الوطنية المستقلة" بسلطنة عمان، "تطوير منهج" بالكويت، "مبادرة مبارك - كول" بجمهورية مصر العربية. وبالرغم من بدأ التوسع في التعليم المهني بالمنطقة العربية، فان كثيرا من المشاكل مازالت قائمة وعلى رأسها عدم أشراك القطاع الخاص حيث يتم تمويل معظم برامج التدريب المهني من قبل القطاع العام. كما يلاحظ ان 20 في المائة فقط من الشركات العربية توفر هذا النوع من التدريب مقابل 60 في المائة في منطقة شرقي اسيا. 


كذلك على الاستثمار الأجنبي المباشر المساهمة في تحسين أداء قطاع التعليم في الدول العربية عن طريق المساهمة في فتح المعاهد والجامعات الفنية لتوفير مناهج وبرامج وإستراتيجيات وخطط تدريب وأساليب عمل مرتبطة بسوق العمل مما يؤدي إلى توفير الكوادر المهنية التي تشجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن خلق شراكة إيجابية بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. 
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